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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
متابعــة نتــائج المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة 

المعنونـــة والـــدورة الاســـتثنائية للجمعيـــة العامـــة  
ــام  ” ــرأة عـ ــسين   : ٢٠٠٠المـ ــين الجنـ ــساواة بـ المـ

: “والتنمية والسلام في القرن الحادي والعـشرين      
راتيجية والإجــــراءات ســــتالا تنفيــــذ الأهــــداف

الواجــب اتخاذهــا في مجــالات الاهتمــام الحاسمــة     
  واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات

      
منظمــة غــير حكوميــة ذات مركــز  ة، وهــيمنظمــة زونتــا الدوليــبيــان مقــدم مــن     

  والاجتماعي استشاري لدى المجلس الاقتصادي
  

 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦يمه وفقـاً للفقـرتين   تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعم    
  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
 المجلـس    لدى  عام زونتا الدولية هي منظمة غير حكومية تتمتع بمركز استشاري        منظمة    

الدورة السابعة والخمسين للجنـة وضـع       وهي تقدم إلى المشاركين في      . والاجتماعي الاقتصادي
القـضاء  ” ذي الأولويـة  وضـوع   الم بـشأن تنظـر فيـه اللجنـة في مـداولاتها          لكـي   الي  المرأة البيان الت  

  .“انع وقوعهاة وم والفترأةعلى جميع أشكال العنف ضد الم
 عــائليوهــي تــشمل العنــف ال. كــثيرة رأة والفتــاةضــد المــ الــتي تُرتكــب  العنــفأشــكالُ  

 يرتكبـه   ذينـف الجنـسي ال ـ    والعث وجـرائم الـشرف،      والاتجار وتشويه الأعضاء التناسـلية للإنـا      
، اةفي حالـة الفت ـ   و. الأشخاص المنخرطون في نزاعـات مـسلحة، لكنـها ليـست مقـصورة عليهـا              

 ل، وعم ـ  بـالإكراه  لـزواج المبكـر   فـضلاً عـن ا    ،  رأة الـذي تعـاني منـه الم ـ        نفـسه  فإنها تشمل التمييـز   
 هاك لحقــوقانتــوهــذا العنــف الجنــساني هــو أساســاً . الأطفــال، والحرمــان مــن التغذيــة والتعلــيم

أن ومؤداهــا  المعتقــدات القديمــة مــن اةوالفتــرأة وينبــع العنــف ضــد المــ. لمــرأة والفتــاةل الإنــسان
 كمـا يحلـو للمـرء      صرف بهـا  أو الت ـ /كـات يمكـن اسـتخدامها و      تلَمم سـوى  سنالنساء والفتيات ل ـ  

  .يفعل أن
 رذك لم يـتغير شـيء ي ـُ      عقـدين مـن الـزمن،      حوالي  قبل  منهاج عمل بيجين   عتمادمنذ ا و  

في الحـال  مـا كانـت عليـه     ك لمنع وقوع العنف، بل يبدو أن القضاء على العنف بعيد الاحتمـال           
 العنـف  اً لارتكـاب  تبريـر مـرة بعـد مـرة،        ،ستخدم القواعد الاجتماعية والثقافية   وتُ. ١٩٩٥عام  

 تمييــزال أو إلى اســتخدام العنــف  تمامــاًشيروإذا كانــت هــذه القواعــد لا ت ــ. رأة والفتــاةضــد المــ
مــن ) أ (١٢٤وتـدعو الفقـرة   .  وتدعمـه  العنـف تـشكل عـاملاً مــؤثراً في  نهـا  فإ، رة مباشـرة بـصو 

أن تحجــم عــن التــذرع بــأي أعــراف ” جميــع الــدول، بــشكل واضــح، إلى منــهاج عمــل بــيجين
تقاليد أو اعتبارات دينية للتملص من التزاماتها فيما يتعلق بالقـضاء عليـه، علـى النحـو المـبين               أو

وفي هذا المجال، طلب كـل مـن اللجنـة والخـبراء إلى             . “على العنف ضد المرأة   في إعلان القضاء    
، مـع التوصـية بـأن تكـون القـوانين متوائمـة مـع الأهـداف                 منـهاج عمـل بـيجين     الدول أن تنفذ    

 أي أعـراف    كـي تـستبعد منـها      الـدول قوانينـها وممارسـاتها         تبحـث  وهذا يفتـرض أن   . المبيَّنة فيه 
 هـذه الممارسـات     لكـن . رأة والفتـاة  العنـف ضـد الم ـ    اسـتخدام    معقولـة، تبرِّر، بأسـباب    تقاليد   أو
  . لحقوق الإنسانفاضحة إلى انتهاكات وهي تؤدي، مستمرة عرافوالأ

  القـانون إنمـا أيـضاً في دور سـيادة    والتقاليـد، و عـراف  الأ في أن ننظـر لـيس فقـط       وعلينا  
ــة   ونُءالقــضاو ــة الجنائي ــة ف .إنفــاذ القــانونفي ظــم العدال  الــذين بغــاءأصــحاب بيــوت الفــي حال

تبلغ تكلفة الغرامة التي تُفرض علـيهم، في كـثير مـن    ،  مثلاًيستغلون النساء والفتيات المتجر بهن    
وهم يعتبرون أن هذه التكلفة هي نفقـة        . الأحيان، جزءاً بسيطاً فحسب من دخلهم الأسبوعي      
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ذا الجــزم في كتــاب ويــرِد جــلّ الــتفكير الــذي يقــوم عليــه ه ــ. “ممارســة الأعمــال”مــن نفقــات 
 Sex Trafficking: Inside the Business of (“في بـاطن الاسـترقاق المعاصـر   : الاتجـار بـالجنس  ”

Modern Slavery(  ــارا ــف ســيدهارت ك ــاً، ســيبحث    . ، للمؤل ــود الاتجــار مربح ــدما لا يع وعن
ــة         ــل أن تكــون ســبلاً قانوني ــدخل، ويُؤم ــاء عــن ســبل أخــرى لإدرار ال ــوت البغ . أصــحاب بي

وعلــى نحــو مــا يمكــن   . ضــافة إلى ذلــك، قــد يفــرض القــانون عقوبــات شــديدة بالــسجن    وبالإ
 إنفاذهـا مـة للغايـة عنـد        أداة قيِّ   يمكـن أن تـشكل      سـيادة القـانون    فـإن المثال أعلاه،   استنتاجه من   

  . بالغرض القوانين تَفيأن  في الاعتبارعلى أن نضع دوماً، على النطاق الأوسع
فـإن التـشريعات المتعلقـة بحمايـة المـرأة          ،  سيادة القـانون هنـا    ورغم الأهمية الكبيرة لدور       

. والفتاة تصبح غير مُجدية عندما تكون المرأة والفتاة غير مدركتين لحقوقهما بموجـب القـانون              
والمرأة والفتاة في المناطق الريفية عرضة لذلك بوجه خـاص نظـراً إلى عـدم التحاقهمـا بالمدرسـة                   

ويـشكل اعتمـاد نهـج      . عدالة عـن أشـكال الظلـم المرتكبـة بحقهمـا          وعدم قدرتهما على التماس ال    
 في غايـــة الأهميـــة مـــنظم لتثقيـــف المـــرأة والفتـــاة بحقوقهمـــا المنـــصوص عليهـــا في القـــانون أمـــراً

  .القضاء على العنف المرتكب ضدهما ضي نحونم فيما
ــالو   ــرُّضفي ح ــاة   تع ــرأة والفت ــسيين في  لتحــرش وال الم ــداء الجن ــاطق لاعت  اتتراعــالمن

فإنهما كـثيراً مـا تقعـان ضـحية العنـف الجنـسي باعتبـاره وسـيلة                 ،  نزاعات طق الخارجة من  انالمو
ووفقـاً  . من وسائل الحرب المستخدمة لتجريدهما مـن الـصفة الإنـسانية وبـثِّ جـو مـن الخـوف                  

إن ”،)٢٠٠٠ (١٣٢٥ الـذي يؤكـد مجـدداً قـرار المجلـس            )٢٠٠٨ (١٨٢٠مجلس الأمـن    لقرار  
شكل جريمـة حـرب، أو جريمـة ضـد          ت ـ يمكـن أن   العنـف الجنـسي      من أشـكال  الاغتصاب وغيره   
  .“الإبادة الجماعيةتتعلق ب لجريمة  منشئاًالإنسانية، أو فعلاً

وينبغــي أن يكــون المقــاتلون مــدركين للعقوبــة الــتي ستــصدر بحقهــم في حــال قيــامهم      
  .الانتهاكات لحقوق الإنسانبارتكاب هذه 

 ضد المـرأة     العنف  ارتكاب  منع شروع في ية حقيقية لل   وضع استراتيج  تعين أن يشمل  يو  
ــةال في والفتــاة، والقــضاء عليــه  الــدول الأعــضاء ووكــالات الأمــم  تــضم  ، إقامــة شــراكاتنهاي

 ، علـى غـرار     المنظمات لهذهكون  ي أن   وينبغي. المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني     
اصـة  وبخ تحـسين وضـع المـرأة،        الهادفـة إلى  هـود   دعم الج يشهد على   منظمة زونتا الدولية، تاريخ     

  .رأة والفتاةضد المالمرتكب في مجال العنف 
منظمـة زونتـا    ، تطلـب    الـسابعة والخمـسين للجنـة وضـع المـرأة         إذ نقترب مـن الـدورة       و  
  : ودعمهاالتوصيات التالية إلى اللجنة تأييد الدولية
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عنـف ضـد    إلى إنهـاء ال    تـدعو     علـى خطـة    أن توافـق   الدول الأعضاء    الطلب إلى   )أ(  
  ي؛الوعي على نطاق عالممستوى  من خلال زيادة رأة والفتاةالم

ــدول الأعــضاء   الطلــب إلى   )ب(   ــع ال ــأنجمي ــيجين    كــلاًذ تنف ــهاج عمــل ب ــن من  م
  ؛ الملحق بها الاختياريواتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول

نفـذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل بحيـث تـتم حمايـة               ت أنالـدول الأعـضاء     الطلب إلى     )ج(  
  ؛ من التمييز والعنفاةالفت

ــدول الأعــضاء  الطلــب إلى  )د(   ــع ال ــشديد  جمي ــات ت ــع  المفروضــة العقوب ــى جمي عل
ــتي تُ   ــف ال ــة محــاكم   رتكــب ضــد  أشــكال العن ــاة، وإقام ــرأة والفت ــذه    الم ــع ه ــل م خاصــة للتعام

  ن؛هر العنف الجنسي وأسَضحاياانية ل مجاتهذه المحاكم خدمأن توفر وينبغي . الانتهاكات
راعـاة  على م  التدريب    يكون جميع الدول الأعضاء الموافقة على أن     الطلب إلى     )هـ(  

 بشكل أفـضل لحـالات    إلزامياً في أجهزة الشرطة، على نحو يتيح لها الاستجابة         الجنساني نظورالم
 كـون فعـالاً   ي أن   طة أيـضاً   في قـوات الـشر     من شـأن اسـتقدام النـساء      و. رأة والفتاة العنف ضد الم  

 ـــ ــساعدة الم ــع في مـ ــى التمتـ ــاة علـ ــا بموجـــب قوقبح رأة والفتـ ــانونا همـ ــسمح  ،لقـ ــا يـ ــة بم بمـ عاقبـ
  عليهما؛ المعتدين

ــدعو إلى    الطلــب إلى  )و(   ــشريعات ت ــدول الأعــضاء ســن ت ــع ال ــأمين  جمي ــيم ت التعل
نعن مـــن واتي كـــثيراً مـــا يُمـ ــ لفتيـــات اللـ ــل صـــةابخالابتـــدائي والثـــانوي لجميـــع الأطفـــال، و   

  ؛التعليم تحصيل
ــب إلى  )ز(   ــضاء أن   الطل ــدول الأع ــع ال ــى  جمي ــرض عل ــراف في التف ــات الأط  تراع

 الإفـلات مـن العقـاب   لا يكـون   أ وينبغـي .  من جميع أشـكال العنـف      رأة والفتاة المسلحة حماية الم  
  ؛رتكبي الجرائمأمام م خياراً متاحاً

يجـري   إصـدار أمـر بـأن    اتع ـ في نزاالمنخرطة جميع الدول الأعضاء الطلب إلى   )ح(  
في طاولـة  لمـرأة مكـان هـام    ل يكـون يجب أن  و. التراع المرأة في محادثات السلام بعد انتهاء        ضم

  . للتراع حل حقيقيمن أجل إيجاد المحادثات
 بحـق في     هذه الدورة   تساعد زونتا الدولية هذه التوصيات على أمل أن      وتعرض منظمة     

لقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز واتفاقيــة ا مــل بــيجينمنــهاج عكفالــة الوفــاء أخــيراً بوعــود 
  .المرأة ضد
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	ومنذ اعتماد منهاج عمل بيجين قبل حوالي عقدين من الزمن، لم يتغير شيء يُذكر لمنع وقوع العنف، بل يبدو أن القضاء على العنف بعيد الاحتمال كما كانت عليه الحال في عام 1995. وتُستخدم القواعد الاجتماعية والثقافية، مرة بعد مرة، تبريراً لارتكاب العنف ضد المرأة والفتاة. وإذا كانت هذه القواعد لا تشير تماماً إلى استخدام العنف أو التمييز بصورة مباشرة، فإنها تشكل عاملاً مؤثراً في العنف وتدعمه. وتدعو الفقرة 124 (أ) من منهاج عمل بيجين جميع الدول، بشكل واضح، إلى ”أن تحجم عن التذرع بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتملص من التزاماتها فيما يتعلق بالقضاء عليه، على النحو المبين في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة“. وفي هذا المجال، طلب كل من اللجنة والخبراء إلى الدول أن تنفذ منهاج عمل بيجين، مع التوصية بأن تكون القوانين متوائمة مع الأهداف المبيَّنة فيه. وهذا يفترض أن تبحث الدول قوانينها وممارساتها كي تستبعد منها أي أعراف أو تقاليد تبرِّر، بأسباب معقولة، استخدام العنف ضد المرأة والفتاة. لكن هذه الممارسات والأعراف مستمرة، وهي تؤدي إلى انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.
	وعلينا أن ننظر ليس فقط في الأعراف والتقاليد، وإنما أيضاً في دور سيادة القانون والقضاء ونُظم العدالة الجنائية في إنفاذ القانون. ففي حالة أصحاب بيوت البغاء الذين يستغلون النساء والفتيات المتجر بهن مثلاً، تبلغ تكلفة الغرامة التي تُفرض عليهم، في كثير من الأحيان، جزءاً بسيطاً فحسب من دخلهم الأسبوعي. وهم يعتبرون أن هذه التكلفة هي نفقة من نفقات ”ممارسة الأعمال“. ويرِد جلّ التفكير الذي يقوم عليه هذا الجزم في كتاب ”الاتجار بالجنس: في باطن الاسترقاق المعاصر“ (Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery)، للمؤلف سيدهارت كارا. وعندما لا يعود الاتجار مربحاً، سيبحث أصحاب بيوت البغاء عن سبل أخرى لإدرار الدخل، ويُؤمل أن تكون سبلاً قانونية. وبالإضافة إلى ذلك، قد يفرض القانون عقوبات شديدة بالسجن. وعلى نحو ما يمكن استنتاجه من المثال أعلاه، فإن سيادة القانون يمكن أن تشكل أداة قيِّمة للغاية عند إنفاذها على النطاق الأوسع، على أن نضع دوماً في الاعتبار أن تَفي القوانين بالغرض.
	ورغم الأهمية الكبيرة لدور سيادة القانون هنا، فإن التشريعات المتعلقة بحماية المرأة والفتاة تصبح غير مُجدية عندما تكون المرأة والفتاة غير مدركتين لحقوقهما بموجب القانون. والمرأة والفتاة في المناطق الريفية عرضة لذلك بوجه خاص نظراً إلى عدم التحاقهما بالمدرسة وعدم قدرتهما على التماس العدالة عن أشكال الظلم المرتكبة بحقهما. ويشكل اعتماد نهج منظم لتثقيف المرأة والفتاة بحقوقهما المنصوص عليها في القانون أمراً في غاية الأهمية فيما نمضي نحو القضاء على العنف المرتكب ضدهما.
	وفي حال تعرُّض المرأة والفتاة للتحرش والاعتداء الجنسيين في مناطق النزاعات والمناطق الخارجة من نزاعات، فإنهما كثيراً ما تقعان ضحية العنف الجنسي باعتباره وسيلة من وسائل الحرب المستخدمة لتجريدهما من الصفة الإنسانية وبثِّ جو من الخوف. ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1820 (2008) الذي يؤكد مجدداً قرار المجلس 1325 (2000)،”إن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يمكن أن تشكل جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية، أو فعلاً منشئاً لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية“.
	وينبغي أن يكون المقاتلون مدركين للعقوبة التي ستصدر بحقهم في حال قيامهم بارتكاب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
	ويتعين أن يشمل وضع استراتيجية حقيقية للشروع في منع ارتكاب العنف ضد المرأة والفتاة، والقضاء عليه في النهاية، إقامة شراكات تضم الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وينبغي أن يكون لهذه المنظمات، على غرار منظمة زونتا الدولية، تاريخ يشهد على دعم الجهود الهادفة إلى تحسين وضع المرأة، وبخاصة في مجال العنف المرتكب ضد المرأة والفتاة.
	وإذ نقترب من الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة، تطلب منظمة زونتا الدولية إلى اللجنة تأييد التوصيات التالية ودعمها:
	(أ) الطلب إلى الدول الأعضاء أن توافق على خطة تدعو إلى إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة من خلال زيادة مستوى الوعي على نطاق عالمي؛
	(ب) الطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تنفذ كلاً من منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛
	(ج) الطلب إلى الدول الأعضاء أن تنفذ اتفاقية حقوق الطفل بحيث تتم حماية الفتاة من التمييز والعنف؛
	(د) الطلب إلى جميع الدول الأعضاء تشديد العقوبات المفروضة على جميع أشكال العنف التي تُرتكب ضد المرأة والفتاة، وإقامة محاكم خاصة للتعامل مع هذه الانتهاكات. وينبغي أن توفر هذه المحاكم خدمات مجانية لضحايا العنف الجنسي وأسَرهن؛
	(هـ) الطلب إلى جميع الدول الأعضاء الموافقة على أن يكون التدريب على مراعاة المنظور الجنساني إلزامياً في أجهزة الشرطة، على نحو يتيح لها الاستجابة بشكل أفضل لحالات العنف ضد المرأة والفتاة. ومن شأن استقدام النساء في قوات الشرطة أيضاً أن يكون فعالاً في مساعدة المرأة والفتاة على التمتع بحقوقهما بموجب القانون، بما يسمح بمعاقبة المعتدين عليهما؛
	(و) الطلب إلى جميع الدول الأعضاء سن تشريعات تدعو إلى تأمين التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وبخاصة للفتيات اللواتي كثيراً ما يُمنعن من تحصيل التعليم؛
	(ز) الطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تفرض على الأطراف في النزاعات المسلحة حماية المرأة والفتاة من جميع أشكال العنف. وينبغي ألا يكون الإفلات من العقاب خياراً متاحاً أمام مرتكبي الجرائم؛
	(ح) الطلب إلى جميع الدول الأعضاء المنخرطة في نزاعات إصدار أمر بأن يجري ضم المرأة في محادثات السلام بعد انتهاء النزاع. ويجب أن يكون للمرأة مكان هام في طاولة المحادثات من أجل إيجاد حل حقيقي للنزاع.
	وتعرض منظمة زونتا الدولية هذه التوصيات على أمل أن تساعد هذه الدورة بحق في كفالة الوفاء أخيراً بوعود منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

